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د. إياد بن عبد الله دخيل المحطب
الأستاذ المشارك بقسم فقه السنة ومصادرها  بكلية الحديث والدراسات الإسلامية
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات
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د. مشهور بن مرزوق الحرازي
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية )مسار الحديث( في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

 موضوع البحث: 
دراسة مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات.

 الهدف الرئيس من البحث: 
نقــد القــول بــأن أصــولَ تصحيــح الروايــات ظنيــةٌ بالكليــة، في ظــل توظيــف البعــض لهــذا القول 

في رد الأحاديــث التــي اتفــق المحدثــون عــى صحتهــا، عــى نحــوٍ لا ترتضيــه المنهجيــة العلمية.

 مشكلات البحث: 
ــة  ــولَ بظني ــمُ الق ــف نُنظ ــن؟ وكي ــن والظ ــن اليق ــا م ــا موقعُه ــول؟ وم ــذه الأص ــةُ ه ــا حقيق م

نتائجهــا؟ ومــا منشــأ الاختــاف الناتــج عــن أصــول التصحيــح؟ ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلقًــا؟ 

ومــا الباعــث عــى قولــه؟ ومــا الاحتــالات الــواردة في توجيهــه؟ ومــا الجــواب عنهــا؟.

 أهم نتائج البحث: 
	1 أن أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــةٌ في اشــراطها، وفي الوقــت نفســه: يَغلِــبُ عــى ظننــا الوثوقُ .

ــة اشــراط هــذه الأصــول ذاتهــا، أو بمحــض  ــا القــول بظني ــج عنهــا مــن أحــكام. وأم ــا ينت في

الظــن فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــولٌ مُــدَثٌ. 

	2 أن مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة؛ وليــس بمــرضيٍّ أن .

يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عنهــا بدعــوى الظنيــة والاجتهــاد. 

	3 ــاني . ــد العث ــر أحم ــيخ ظف ــة الش ــو العلام ــات: ه ــح الرواي ــول تصحي ــة أص ــال بظني ــن ق أول م

ــا. ــى خصومه ــرد ع ــة، وال ــب الحنفي ــار لمذه ــه: الانتص ــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعث التهان

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
ظنية - أصول – تصحيح - روايات.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

F

الحمد لله حقَّ حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد ...

فــإن الغايــة مــن وضــع علــم الحديــث: هــي تمييــز صحيــح الروايــات مــن ســقيمها، ومعلولهــا 

ــل بــه إلى صيانــة ســنة النبــي H وفهمهــا. مــن ســليمها؛ باعتبــاره علــمَ آلــةٍ يُتوصَّ

ــوا أعمارهــم في تشــييد الأركان التــي يمكــن  ولا يشــك منصــفٌ بــأن علــاء هــذا العلــم قــد أفنَ

مــن خلالهــا الحكــمُ عــى الروايــات بالصحــة أو الضعــف؛ وهــذه الأركان الـــمُحكَمة هــي التــي باتت 

تُعــرَف في درســنا المعــاصر بـــ: )أصــول تصحيــح الروايــات(.

ــارةٌ متأخــرةٌ مفادهــا: "إن هــذه  ــا نمــتْ إلى أنظــار بعــض غــر المشــتغلين بعلــم الحديــث عب ولّم

الأصــولَ ظنيــةٌ بالكليــة" = جعلوهــا مطيَّــةً لــرد الأحاديــث التــي اتفــق المحدثــون عــى صحتهــا، عــى 

نحــوٍ لا ترتضيــه المنهجيــةُ العلميــة.

من أجل ذلك؛ سأتناول في بحثي هذا: 

حقيقــةَ هــذه الأصــول، وموقعَهــا مــن اليقــن والظــن، وتنظيــمَ القــول بظنيــة نتائجهــا، ومنشــأ 

الاختــاف الناتــج عــن أصــول التصحيــح، ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلقًــا؟، ومــا الباعــث عــى 

قولــه؟، ومــا الاحتــالات الــواردة في توجيهــه؟، ومــا الجــواب عنهــا؟. وقــد سرتُ فيــه جامعًــا بــن 

المنهجــن الوصفــي والنقــدي؛ وســميته: )نظــراتٍ نقديــةً في مســألة ظنيــة أصــول تصحيــح الروايات(.

أما الدراسات السابقة: 

فلــم أقــف عــى مــن صنــف في موضــوع هــذا البحــث اســتقلالً؛ ولكنــي وقفــتُ عــى كلام اثنين 

مــن المعاصريــن تنــاولاه عــى نحــوٍ مُوجَــز؛ همــا: بديــع الديــن الســندي في كتابــه: )نقــض قواعــد في 

ــث(؛  ــل الحدي ــن أه ــاع ع ــتغيث في الدف ــاد المس ــه: )إرش ــاني في كتاب ــامة العطي ــث(، وأس ــوم الحدي عل
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وقــد جــاء كلامهــا في معــرض ردهمــا عــى مــا ضمنــه العلامــة التهانــوي في كتابــه: )قواعــد في علــوم 

الحديــث( ممــا هــو متعلــقٌ بأصــول تصحيــح الروايــات.

ولقد جاء بحثي هذا: 

؛ أربعًــا منهــا تقــوم عــى النقــد والتحقق  مســتعرضًا ســتَّ نقــاط لم يتطــرق لهــا الســنديُّ والعطيــانيُّ

وإيــراد الاحتــالات وتحريــر مَــالِّ القــول؛ جنبًــا إلى تنقيــح ردودهمــا والزيــادة عليها. 

اللهم اجعل هذا البحث خالصًا لوجهك نافعًا لعبادك؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة الأولى(: 
حقيقة أصول تصحيح الروايات

يمكن الكشف عن حقيقتها من خلال النظر من جهتين:

الجهة الأولى: باعتبارها مركباتٍ تتوقف معرفتها على معرفة مفرداتها:

فالأصــول في اللغــة: جمــع أصــل؛ وهــو أســاس الــيء)1(.  وأصــلُ كُلِّ شيء: مــا يَســتَندُِ وجــودُ 

ذلــك الــيء عليــه)2(.

ــحَ  ــحَ(. تقــول: صحَّ أمــا التصحيــح: فهــو مصــدر الفعــل الثلاثــي المزيــد بتضعيــف العــن: )صحَّ

ــحٌ)4(. ــح تصحيحًــا؛ فهو مُصَحِّ ــحَ يُصحِّ )3(، وصحَّ الــيءَ فصــحَّ

وأمــا الروايــات: جمــع روايــة؛ مصــدر الفعــل: )روى(. ومعناهــا: ســياقة الــكلام. تقــول: رَوى 

فــانٌ حديثًــا وشِــعرًا، يَروِيــه رِوايــةً؛ فهــو راوٍ)5(.

ثون واحتكموا إليه:  الجهة الثانية: باعتبارها مصطلحًا تواضَعَ عليه الُمحدِّ

ف أصــولَ تصحيــح الروايــات باعتبارهــا مصطلحًا متــداولً. ولعل الســبب  لم أقــف عــى مــن عــرَّ

في ذلــك: أن هــذا المصطلــح - بهــذا الإطــاق - لم يكــن دارجًــا بــن المتقدمــن مــن المحدثــن، وإن كان 

المحدثــون يحتكمــون واقعًــا إلى أصــولٍ متعــارفٍ عليهــا في التصحيــح والتضعيــف لطالمــا عــروا عنهــا 

بنحــو مــا يــأتي:

))1)مقاييس اللغة، لابن فارس، )109/1(.
))2)المصباح المنير، للفيومي، )ص95(.

))3)شمس العلوم، لنشوان الحميري، )3646/6(.
))4)معجم اللغة العربية المعاصرة، لـ د. أحمد مختار، )1270/2(.

))5)تهذيب اللغة، للأزهري، )225/15(.
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قال الشافعي )ت: 241هـ(: "ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا")1(.  

وقال الذهلي )ت: 258هـ(: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الـمُوصَل غير الـمُنقطِع")2(.  

ــا  ــس = احتججن ــال الخم ــذه الخص ــه ه ــع في ــن اجتم ــان )ت: 354هـــ(: "م ــن حب ــال اب وق

بحديثــه")3(.  

وقال الخليلي )ت: 446هـ(: "فقياس ذلك = من الصحيح المتفق عليه")4(. 

وقــال ابــن الصــاح )ت: 643هـــ(: "فهــذا هــو الحديــثُ الــذي يُكَــمُ لــه بالصحــة، بــا خلافٍ 

بــن أهــل الحديــث")5(. 

وقــال ابــن جماعــة )ت: 733هـــ(: "أجمــع جماهــر أئمــة العلــم بالحديــث والفقــه عــى أنه يشــرط 

فيمــن يحتــج بحديثــه ...")6(.

فــكل هــذه التعبــرات ونحوهــا = تفيــد بــأن لتصحيــح الروايــات أصــولً عنــد المحدثــن اتفقــوا 

. عليها

فهــا مــن المعاصريــن بــكلامٍ عــامٍّ لا يُعــنِّ المــرادَ بدقــة، فقــال:  ومــع هــذا؛ فقــد وجــدتُ مــن عرَّ

"نــوعُ اجتهــادٍ قائــمٍ عــى البحــث والنظــر، واســتقصاء أقــوال الأئمــة، والتوفيــق بــن المتعــارض منهــا 

وترجيــح الراجــح، ومعرفــة المتابعــات والشــواهد، والنظــر في العلــل، وغــر ذلــك")7(. 

إلا أنه مما يؤاخذ على هذا التعريف أمران:

))1)الرسالة، للشافعي، )ص370(.
))2)الكفاية، للخطيب، )ص56(.

))3)الصحيح، لابن حبان، )151/1(.
))4)المنتخب من الإرشاد، للخليلي، )157/1(.

))5)معرفة أنواع علم الحديث، لابن الصلاح، )ص13(.
))6)المنهل الروي، لابن جماعة، )ص63(.

))7)أصول التصحيح والتضعيف، د. عبد الغني مزهر، )ص2(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

ــم  ــا الحك ــى عليه ــي يُبن ــول الت ــا للأص ــس تعريفً ــح؛ ولي ــة التصحي ــفٌ لعملي ــه وص ــا: أن أوله

ــح. بالتصحي

الثــاني: أنــه يخالــف مــا جــرَتْ بــه العــادةُ بــأن يكــون التعريــفُ جامعًــا مانعًــا، دالًّ عــى وضعــه 

بأوجــز عبــارة.

ــا لأصــول تصحيــح الروايــات عــى ضــوء منهــج المحدثــن، ســالًما  لهــذا؛ فــإني ســأصوغ تعريفً

مــن المأخذيــن اللذيــن ذكرتُــا، فأقــول: "هــي أصــولٌ متفــقٌ عليهــا؛ يُكَــمُ مــن خلالهــا عــى الروايــة 

بالقبــول")1(. وينبــه إلى أنــه قــد خــرج بقولنــا: "أصــولٌ متفــقٌ عليهــا": مــا تفــرع عــن هــذه الأصــول 

ممــا قــد اختلــف فيــه النقــادُ مــن أهــل العلــم بالحديــث. 

عَ بينهما. ))1)ومثله يقال في أصول التضعيف إلا أنه يقيد: )بالرد(؛ وإذا قيل أصولهما معًا = جُِ
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)النظرة الثانية(: 
هل أصول تصحيح الروايات يقينيةٌ؟ أم ظنية؟

ــا أن  ــولً، وإم ــون مقب ــا أن يك ــد = إم ــظ الواح ــد واللف ــق الواح ــد ذا الطري ــث الواح إن الحدي

ــق  ــى وَف ــا، ع ــه معً ــنده ومتن ــةٍ لس ــرةٍ فاحص ــال نظ ــن خ ــك إلا م ــون كذل ــردودًا؛ ولا يك ــون م يك

المنهجيــة النقديــة التــي قررهــا المحدثــون. وبالنظــر إلى منهجيتهــم هــذه: نجــد أنهــم قــد أجمعــوا عــى 

ــث بالصحــة؛ هــي:  ــى الحدي ــم مــن خلالهــا الحكــم ع شروطٍ يت

)اتصال السند - وعدالة الرواة – وضبطهم - والسلامة من الشذوذ - ومن العلل المؤثرة(.

ــول: إن  ــن الق ــا. ويمك ــولً صحيحً ــث مقب ــون الحدي ــروط = يك ــذه ال ــن ه ــق م ــدر التوث وبق

كلًّ مــن هــذه الــروط الخمســة هــو أصــلٌ بذاتــه مــن أصــول تصحيــح الروايــات المتفــق عليهــا بــن 

المحدثــن.

وقبل الجواب عن السؤال: يلزمني أن أحرر محلَّه:

ــه: )مــا ينتــج عنــه  ؟ أم ظنــي؟، وليــس محلُّ ــه: )عــن اشــراط الأصــل ذاتــه( هــل هــو يقينــيٌّ فمحلُّ

؟ أم ظنــي؟.  مضمومًــا إلى غــره مــن اعتبــارات هــي دون الأصــول( هــل هــو يقينــيٌّ

وبعد النظر: يكون الجواب المتحرر على النحو الآتي:

؟ أم ظنيٌّ ؟. الجهة الأولى: اشتراط الأصول ذاتها .. أيقينيٌّ

لــو مثلــتُ - في البــدء- بأصــل العدالــة، ومــا ينتــج عنــه مــن الثقــة بخــر مَــن هــذه صفتُــه - إذا 

 ،D ــاب الله ــه في كت ــوصٌ علي ــرٌ منص ــه أم ــنجدُ أن ــه = س ــراف بصدق ــل والاع ــا-؛ ب كان ضابطً

ومُتَّفَــقٌ عليــه بــن المســلمين، وليــس ذلــك في أهــل الإســام فقــط؛ بــل هــو مُمَــعٌ عليــه بــن العقــاء 

كُلِّهــم، وتقتضيــه فطَِرُهُــم الســليمة.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

فالعدالــة أصــلٌ يقينــيٌّ لا يتطــرق الظــن إلى ذاتــه بحــال، ولم تنخــرم يقينيــةُ اشــراطهِ عنــد أحــدٍ 

مــن العقــاء؛ فضــاً عــن أن تنخــرم عنــد إمــامٍ مــن أئمــة النقــد.

وكذلــك الضبــط فإنــه أصــلٌ مــن أصــول التصحيــح؛ فالعاقــل لا يمكنــه أن يقبــل خــرًا يرويــه 

مغفــلٌ، أو كثــرُ خطــأ، أو سيءُ حفــظ؛ بــل تــرى نفسَــه لا تطيــب إلى خــرٍ قــد نُقِــلَ لــه عنــه.

فاشــراطُ تيقــظ الــراوي وضبطــه لمــا ســمع - مــن وقــت التحمــل إلى وقــت الأداء  = اشــراطٌ 

يقينــيٌّ لم يــردد في يقينيــة اشــراطه عاقــلٌ؛ ونظــرُ ذلــك يقــال في اشــراط بقيــة الأصــول الخمســة التــي 

اتفــق عليهــا المحدثــون أيضًــا)1(.

ــي  ــة الت ــف الخمس ــح والتضعي ــول التصحي ــراط أص ــفَ اش ــة: أن وص ــذه الجه ــل في ه والحاص

ــى عــى المشــاهدات والمســموعات والتجــارب والخــرات "بالظنيــة" = قــولٌ نظــريٌّ مُــدَثٌ غــرُ  تُبنَ

ــا  ــه يخالــف م ــر الســليمة؛ فضــاً عــن كون ــه العقــاءُ وأصحــاب الفِطَ محــرر؛ يخالــف مــا أجمــع علي

أجمــع عليــه الحفــاظُ وأئمــةُ النقــد.

؟ أم ظنيٌّ ؟ الجهة الثانية: ما ينتج عن هذه الأصول .. أيقينيٌّ

إن قواعــد المحدثــن في الحكــم عــى الأحاديــث والــكلام في أحــوال الرجــال = توجــب الإمعــان 

والتحــري والتريــث وعــدم التــرع؛ فلربــا وُصِــفَ الثقــةُ بأنــه يُغــرِب أو يَـِـم أو يُطـِـئ في أحاديــث، 

أو لا يُتابَــع عــى بعــض حديثــه؛ كــا قــد يُتَــجُّ بالــراوي في علــمٍ دون آخــر، كالاحتجــاج بــه في المغازي 

أو القــراءات دون الحديــث. 

ثــم إن مــن القواعــد التــي راعوهــا: البحــثَ والتوثــقَ مــن حقيقــة كلام كلِّ إمــامٍ مــن أئمــة الجرح 

والتعديــل؛ مــن خــال النظــر في اختــاف الروايــات عنهــم في بعضهــم، مــع مقارنــة كلامهــم بــكلام 

 . هم غير

))1)للتدليل على ذلك: ينظر كتاب شيخنا أ.د. حاتم بن عارف الشريف: )الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين(.
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ــارةً ويضعفــه  ــه في جماعــةٍ يوثــق أحدهــم ت ــاً قــد اختلــفَ كلامُ فابــن معــن )ت: 233هـــ( مث

ــد  ــراوي لا يتعم ــن أن ال ــر م ــا أكث ــد به ــة(  ولا يري ــةَ: )ثق ــه لفظ ــال إطلاق ــعِر باحت ــا يُش ــرى؛ مم أخ

الكــذب؛ وقــد يطلــق لفظــة: )ليــس بثقــة(  عــى معنــى أن الــراوي ليــس يقــال فيــه: )ثقــة( عــى المعنى 

ــدُّ جَرحًــا عــى التحقيــق! )1(.  المشــهور للفظــة: )ثقــة(؛ وقــد يَــرَحُ الــراويَ بــا لا يُعَ

ــح = أن  ــول التصحي ــم لأص ــد احتكامه ــون عن ــا المحدث ــي أعمله ــررة الت ــد المح ــن القواع وم

صحــةَ الســند أو ضعفَــه لا تســتلزم صحــةَ الحديــث أو ضعفَــه؛ لاحتــال وجــود شــذوذٍ أو علــةٍ مؤثــرةٍ 

في متنــه؛ كــا أن ضعــفَ الســند لا يلــزم منــه ضعــفُ المتــن؛ لاحتــال أن يكــون المتــنُ قــد صــحَّ مــن 

طريــقٍ آخــر. 

لهــذا؛ فــإن مــا ينتــج عــن أصــول تصحيــح الروايــات = يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة 

التــي يَغلِــبُ عــى ظــن الحــاذق بهــذا الفــن وجاهــةُ مــا يذهــب إليــه فيهــا مــن أحــكام. 

ــل إليــه بعــد اســتكمال البحــث والاســتقراء  فــا مــن حُكــمٍ صــادرٍ عــن حافــظٍ ناقــدٍ إلا وقــد توصَّ

والتتبــع والنظــر، وجمــع أقــوال الأئمــة في الــراوي، وضــم طــرق الحديــث؛ فــإن غَلَــبَ عــى ظنــه بعــد 

ذلــك صحــة الحديــث: حكــم بصحتــه؛ وإن غلــب عــى ظنــه ضعفــه: حكــم بضعفــه. 

والحاصــل: أن هــذه المثــارات يدخلهــا الاجتهــاد، وتتبايــن فيهــا أنظــارُ المجتهديــن مــن المحدثــن، 

وتختلــف أحكامهــم وتتعــارض أقوالهــم؛ وهــذا ممــا لا ننــازع فيــه.

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "والمقصــودُ هنــا: التمثيــلُ بالحديــث الــذي يُــروَى 

في الصحيــح ويُنــازِعُ فيــه بعــضُ العلــاء، وأنــه قــد يكــونُ الراجــحَ تــارةً وتــارةً المرجــوحَ؛ ومثــل هــذا 

مــن مــوارد الاجتهــاد في تصحيــح الحديــث كمــوارد الاجتهــاد في الأحــكام")2(.

))1)ينظــر مثــاً: كتــاب شــيخنا أ.د. ســعدي مهــدي الهاشــمي: )اختــاف أقــوال النقــاد في الــرواة المختلــف فيهــم، مــع دراســة هــذا 
الاختــاف عنــد ابــن معــن(.

))2)مجموع فتاوى ابن تيمية، )22/18(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

ومــع هــذا؛ فإنــه ليــس بمــرضيٍّ أن يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عــن هــذه الأصــول      

ــد  ــن ق ــف أن المحدث ــا كي ــا علمن ــد م ــةً بع ــاد؛ خاص ــة والاجته ــوى الظني ــا - بدع ــةِ في ذاته - اليقيني

راعــوا القواعــدَ المنهجيــةَ الدقيقــةَ عنــد احتكامهــم لهــذه الأصــول.

ثــم أنبــه عــى حقيقــةٍ يغفــل عنهــا بعــضُ المشــتغلين بتصحيــح الأخبــار؛ وهــي: أن اليقــنَ أصــلٌ 

ف؛ وهــذا دليــلٌ آخــرُ نــردُّ بــه عــى  في جُــلِّ الخــر وأن الظــنَّ عــارضٌ عليــه، بخــاف الــرأي الــرِْ

مــن جعــل الظنيــةَ المطلقــةَ أصــاً في كل الأحــكام والأخبــار!

ــبهةُ في  ــت الش ــا دخل ــه وإن ــنٌ بأصل ــر يق ــوي )ت: 1304هـــ(: "الخ ــي اللكن ــد الح ــول عب يق

أصلــه؛ والــرأي مُتلَــفٌ بأصلــه مُتمَــلٌ في كل وصــفٍ عــى الخصــوص = فــكان الاحتــالُ في الــرأي 

ــا")1(. ــث عارضً ــاً وفي الحدي أص

))1)ظفر الأماني، للكنوي، )ص108(، عند كلامه عن وجاهة تقديم الحديث الضعيف على القياس.
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)النظرة الثالثة(: 
تنظيم القول بظنية نتائج هذه الأصول

إن أهم ما يُنظَِّمُ القولَ بظنية ما ينتج عن هذه الأصول - من وجهة نظري- ثلاثةُ أشياء:

الأول: التفريق بين الظن المحض، وغلبة الظن

فغلبــةُ الظــنِّ عبــارةٌ عــن طمأنينــة الظــن؛ وهــي: رُجحــان أحــد الجانبــن عــى الجانــب الآخــر 

زات  ــرِحُ معــه الجانــبُ الآخــر)1(. وهــي في حقيقتهــا: زيــادةُ قــوة أحــد الـــمُجوِّ ــا مطلقًــا؛ يَطَّ رُجحانً

عــى ســائرها.

ولا شــك أن غلبــةَ الظــن جــزءٌ مــن أجــزاء الظــن؛ إلا أن الظــنَّ نفسَــه ذو مراتــبَ متفاوتــة؛ أرقاها 

يــه: تزايدُ الأمــارات الـــمُوجِبة لتقويتــه وتكاثرُها . غلبــةُ الظــن)2(. وعلامــةُ ترقِّ

ــة،  ــنٍّ في الجمل ــة ظ ــون إلا بغلب ــث لا يحكم ــى الأحادي ــم ع ــن في حكمه ــإن المحدث ــه؛ ف وعلي

وتصريحهــم بذلــك أعظــمُ مــن أن يحــى. بــل عــى افــراض عــدم تصريحهــم بذلــك: فــإن إعمالهــم 

بــةٍ للظــن = قــد أغنانــا عــن  للقواعــد التــي ســبق ذِكــرُ طــرفٍ منهــا، ومــا نتــج عنهــا مــن أمــاراتٍ مُغَلِّ

ــة المطلقــة. دعــوى القــول بالظني

ــا؛ كأن يكــون  ــه قطعً ــه اليقــنَ في ثبوت ــنُ المحتفــةُ ب ــا القرائ ثــم إن مــن الأحاديــث مــا قــد تفيدن

ــن  ــوع م ــذا الن ــد = فه ــسَ النق ــاز مقايي ــد ج ــه ق ــاً، ومتن ــاظ مث ــات حف ــى ثق ــتملً ع ــنادُه مش إس

الأحاديــث لا نشــك في انعــدام تطــرق الظــن إليــه؛ بــل هــو مــن أوضــح معــالم مــا أعملــه المحدثــون 

ــح. ــول التصحي ــم لأص في احتكامه

))1)ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، )ص73(؛ الفروق، لأبي هلال العسكري، )ص79(.
))2)ينظر: القطع والظن عند الأصوليين، د. سعد الشثري، )ص54( بتصرف يسير.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

الثــاني: التفريــق بــن حكــم المشــتغل المراعــي لقواعــد المحدثــن، وحكــم مــن لم يُعْهَــدْ 
إلينــا اشــتغالُه)1(

ليــس الحكــم الصــادر عــن المشــتغل بالحديــث وعلومــه، المراعــي للقواعــد التــي تقتضيهــا أصول 

التصحيــح، المعتــر لأحــكام المتقدمــن مــن أئمــة هــذا الشــأن، المديــم النظــر في كتــب العلــل وأحــوال 

ــه مــع الصــادر عــن غــره؛ إذ إن الحكــم الصــادر عــن الأول: لــه حظــه مــن  الرجــال = يتســاوى في

الدقــة، ومدلولــه في الفهــم. 

يقــول برهــان الديــن البقاعــي )ت: 885هـــ(: "قــال شــيخنا = ابــن حجــر:" والــذي لا أشــكُّ 

فيــه أنَّ الإمــامَ منهــم لا يَعــدِلُ عــن قــول: صحيــح" إلى قولــه: "صحيــح الإســناد" = إلا لأمــرٍ مــا")2(.

ولطالمــا رأينــا أن علَمــةَ المشــتغل: عــدمُ التعجــل في إطــاق الأحــكام عــى الأســانيد والروايات، 

أو الاغــرارُ بظواهــر الأســانيد؛ بــل قــد تمــي الأزمنــةُ مــن أجــل معرفــة مــا إذا كان الحديــث محفوظًا؟ 

أم اعــراه شيءٌ مــن الغلــط والوهــم؟؛ بخــاف مــا قــد عهدنــاه مــن غير المشــتغل.

لهــذا؛ فــإن للتفريــق بــن حكميهــا عــى الحديــث أثــرًا في وقعــه وتلقيــه بالقبــول؛ حتــى في الظــن 

ــن  ــة بالقرائ ــن المحتف ــة الظ ــف بغلب ــراطُها.. فكي ــيِّ اش ــولِ اليقين ــذه الأص ــن ه ــج ع ــض النات المح

ــة؟! الوجيهــة القوي

ــق بــن  ــه البعــض مــن التفري ــا ممــا أحدث ))1)قصــدتُ عــدم التنصيــص عــى لفظــة المحــدث والاســتعاضة عنهــا بالمشــتغل = خروجً
ــان  ــال أعي ــن ح ــه م ــا نعلم ــا؛ لم ــن وظيفتيه ــق ب ــدم التفري ــك ع ــرر في ذل ــإن المتح ــة؛ وإلا ف ــه خاص ــدث والفقي ــي المح وظيفتَ
المتقدمــن مــن جهــة؛ ولفســاد مــا ينبنــي عليــه هــذا التفريــق مــن جهــة أخــرى. ومهــا يكــن مــن عــذرٍ لهــذا التفريــق في أعصارنــا 
المتأخــرة = فــإن المنهجيــة تقتــي الاحتــكام إلى المنهــج الصحيــح في الحكــم عــى الحديــث ســندًا ومتنـًـا، وكل مــا ســوى ذلــك مــن 

ــا كان أو متأخــرًا أو معــاصًرا.  هــذا التفريــق المدخــول يســتوي فيــه المحــدث قبــل غــره إن هــو خالفــه، متقدمً
))2)النكت الوفية، للبقاعي، )59/7( بترقيم الشاملة.
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الثالث: التفريق بين ما اتفق المحدثون على صحته، وما هو دون ذلك

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "وأمــا مــا اتفــق العلــاءُ عــى صحتــه: فهــو مثــل 

مــا اتفــق عليــه العلــاء في الأحــكام؛ وهــذا لا يكــون إلا صدقًــا؛ وجمهــور متــون الصحيــح مــن هــذا 

الــرب، وعامــة هــذه المتــون تكــون مرويــةً عــن النبــي H مــن عــدة وجــوه")1(.

ــبكة  ــلة المش ــة، والسلس ــا في الصح ــث غيرهم ــس كحدي ــن لي ــث الصحيح ــود: أن حدي والمقص

ــن  ــس كالمت ــه لي ــوظ بألفاظ ــح المحف ــن الصحي ــن، والمت ــن المتروك ــلة الكذاب ــت كسلس ــب ليس بالذه

ا. ــرًّ ــم ج ــظ ... وهل ــف في كلِّ لف ــف المخال الضعي

وهــا عــن اســتقراءٍ وإمعانِ  فالمحدثــون اتفقــوا عــى وجاهــة هيئــاتٍ مطــردةٍ في الســند والمتــن، خَبَُ

نظــر، وحرصــوا عــى اســتحضارها عنــد إعمالهــم لأصــول التصحيح. 

وعليــه؛ فــإن أقــلَّ مــا تفيــده هــذه الهيئــات -المتفــق عليهــا بــن المحدثــن- مــن أحــكام = غلبــةُ 

الظــن  - إن لم نقــل أكثــر مــن هــذا -؛ لا مطلــق الشــك أو الظــن المحــض!. 

ــه مــن أســانيد الأحاديــث ومتونهــا = مــن أهــم  ــون عــى صحت ــة مــا اتفــق المحدث ــل إن معرف ب

ــكام. ــن أح ــا م ــج عنه ــا ينت ــح، وم ــول التصحي ــال أص ــرة في إع ــة المؤث ــة الحديثي ــا الصناع قضاي

))1)مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )22/18(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة الرابعة(:  
منشأ الاختلاف الناتج عن أصول التصحيح

ــةُ ظــن مــا ينتــج عنهــا = فلــاذا إذن اختلــف  ــةُ اشــراط هــذه الأصــول، وغلب إذا تقــررت يقينيَّ

ــم؟. ــرواة وتجريحه ــض ال ــل بع ــا؟ وفي تعدي ــث وتضعيفه ــض الأحادي ــح بع ــون في تصحي المحدث

إن الاختلاف في مجموع ما ينتج عن أصول التصحيح ناشئٌ عن عدة أسباب؛ من أهمها:

	1 أن بعــض الأحاديــث لهــا طريقــان: أحدهمــا صحيــحٌ، والآخــر ضعيــفٌ. فــإذا وصــل ذلــك .

حَــه أحدهمــا،  ثٍ مــن طريــقٍ ضعيــفٍ، ووصــل إلى الآخــر مــن طريــقٍ صحيــح = صحَّ إلى مُــدِّ

فَــه الآخر)1(. وضعَّ

	2 حَهُ . أو أنــه قــد يصــل إلى كليهــا بســندٍ ضعيــفٍ، ولكــنَّ أحدَهمــا وقَــفَ لــه عــى شــواهدَ فصحَّ

بهــا، والآخــر لم يقــف عــى ذلــك فلــم يصححــه؛ وهــذا مــا عنــوه في اصطلاحهــم بالحســن 

لذاتــه والحســن لغــره.

	3 فــه بمتــنٍ خــاص؛ ولذلــك يتكــرر . أو أن كلًّ منهــا وقــف عــى الشــواهد، ولكــنَّ أحدَهمــا ضعَّ

عــن الترمــذي )ت: 279هـــ( في جامعــه قولُــه: "غريــبٌ بهــذا اللفــظ"؛ أي: إن هــذا الحديــثَ 

غريــبٌ بهــذا اللفــظ الخــاص.

	4 حَ بعــضَ رواتــه؛ مــع أن . ــفَ الحديــثَ لكونــه رأى إمامًــا مــن الأئمــة جــرَّ أو أن أحدهمــا ضعَّ

ذلــك الجــارح قــد رجــع عــن جرحــه بعــد مزيــد تحقــق.

وأمــا الاختــاف في الــرواة: فمــن أســبابه: أن بعــض الأئمــة بحَــثَ عــن أحــوال راوٍ فلــم يجــد 

فيــه ابتــداءً مــا يدعــو إلى جرحــه؛ لكنــه فيــا بعــد تغــرَّ حكمُــه عليــه فجرحــه ذلــك الإمــامُ نفسُــه؛ 

))1)الغالــب عــى الأئمــة والنقــاد معرفتهــم بأكثــر طــرق الحديــث؛ فيكــون تصحيــح أحدهــم للطريــق الواحــد الصحيــح = لا يعارضــه 
تضعيفــه أو تضعيــف غــره للطريــق الواحــد الضعيــف؛ فــا يقــال حينئــذٍ: إنهــا اختلفــا في حديــث واحــد.
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ــحَ الروايــة،  إلا أن التلامــذة ســمعوا كلا القولــن عــن الإمــام؛ فبعضهــم ســمع منــه التعديــلَ فصحَّ

ــا في وقتــن مختلفــن!. ــة، مــع كونهــا كان ــفَ الرواي ــه الجــرحَ فضعَّ وبعضهــم روى عن

ومــن الأســباب: عــدم اطــاع إمــامٍ مــن الأئمــة عــى الأحــوال التفصيليــة للــراوي؛ فهــو لم يجــد 

شــيئًا يحملــه عــى الجــرح بحســب علمــه؛ ولكــنَّ غــرَه مــن الأئمــة زاد في الاطــاع أكثــرَ منــه، فوجــدَ 

عليــه أشــياءَ يســتحق بهــا الجــرحَ فجرَحــه)1(.

ومــع هــذا كلــه؛ لم يَقــفِ الحفــاظُ المحدثــون موقــفَ غــر المســتبين للمنهــج الصــواب في التعامــل 

ــوال  ــر في الأق ــال = النظ ــن خ ــطَ م ــيَّ المنضب ــبيلَ المنهج ــلكوا الس ــل س ــات؛ ب ــذه الاختلاف ــع ه م

جحــان، وتقديــم الجــرح المفــر عــى التوثيــق،  ومســتندها، واعتــاد أَمثَلِهــا في الدليــل وأقصَدِهــا في الرُّ

ــد في  ــد الواح ــكام الناق ــن أح ــاد م ــا تض ــع م ــي، وجم ــرح الضمن ــرد والج ــرح المنف ــن الج ــق ب والتفري

يــنَ في ذلــك كلــه التثبــتَ والدقــةَ في تمييــز مــا نتــج عــن هــذه الأصــول اليقينيــة  الــراوي الواحــد؛ مُتحرِّ

المجمــع عليهــا.

))1)سيرة الإمام البخاري، للمباركفوري، )ص315-316( بتصرف وزيادة.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة الخامسة(: 
من أول من قال بظنية أصول التصحيح؟

بعــد تتبعــي كلامَ أئمــة الحديــث والمشــتغلين بــه: لم أر أحــدًا منهــم قــال بظنيــة أصــول تصحيــح 

ا  الروايــات، أو اعتمــد عــى مثــل هــذا القــول حــال التطبيــق؛ غــر أني وجــدتُ عالـــاً متأخــرًا جــدًّ

ذهــب إلى ذلــك ونــص عليــه، وهــو العلامــة الشــيخ ظفــر أحمــد العثــاني التهانــوي )ت: 1394هـــ(.

ــى  ــا ع ــةٌ، مدارُه ــف ظني ــح والتضعي ــولَ التصحي ــك أن أص ــوي: "ولا ش ــيخ التهان ــول الش يق

ــن  ــن المحدث ــرَه م ــا غ ــفُ فيه ــدٍ يُالِ ــدثٍ ومجته ــى مح ــومَ ع ــا ل ــا؛ ف ــد غالبً ــدث والمجته ذوق المح

والمجتهديــن. ألا تــرى مســلمً قــد خالــفَ البخــاريَّ في بعــض الأصــول؛ فاشــرط أحدُهمــا في قبــول 

العنعنــة اللقــاءَ مــرةً والوصــول، ولم يشــرط الآخــر واكتفــى فيــه بالمعــاصرة وإمــكان اللقــاء، ووافقــه 

عليــه جمهــور العلــاء الفحــول. وكــذا خالــفَ ابــنُ حبــانَ جمهــورَ المحدثــن في قبــول روايــة المجهــول 

ــاذا  ــرًا؛ ف ــثُ منك ــن الحدي ــن، ولم يك ــا ثقت ــيخُه كلاهم ــه وش ــراوي عن ــا = إذا كان ال ــاج به والاحتج

عــى الحنفيــة لــو خالفــوا كذلــك في بعــض الأصــول؟؛ فــكلُّ امــرئٍ رادٌّ ومــردودٌ عليــه غــر الرســول 
ــول")1(. ــور والقَبُ بُ ــتْ الدَّ H، مــا هبَّ

))1)قواعد في علوم الحديث للتهانوي، )ص21-20(.
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)النظرة السادسة(: 
الباعث على قوله بالظنية

ــث( =  ــوم الحدي ــد في عل ــه )قواع ــف كتاب ــن تألي ــوي م ــيخ التهان ــرضُ الش ــل غ ــدى للمتأم يتب

وهــو الانتصــار لمذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــان )ت: 150هـــ(، ورد مــا رَمَــتْ بــه خصــومُ الحنفيــةِ 

الحنفيــةَ بأنهــم يخالفــون الأحاديــثَ الصحيحــة، أو يحتجــون بالضعيــف والموضــوع، ويــكاد يكــون هذا 

الغــرضُ هــو حجــرَ الأســاس في إيــراده للمســائل، والســمةَ الغالبــةَ عــى تعقباتــه.

إن القــول الــذي نقلتُــه عــن الشــيخ  في النظــرة الســابقة: ينتظــم في ســياق حِجَاجِــه عــن أصحابــه 

ــارة،  ــةً ت ــا ظني ــه إياه ــف = بجعل ــح والتضعي ــول التصحي ــن في أص ــون المحدث ــم يخالف ــة بأنه الحنفي

ــا تــارةً أخــرى!. وبجعلــه مدارَهــا عــى الــذوق غالبً

فقولــه بــأن رُجحــان الاحتــال في مســألةٍ مــا عنــد بعــض أهــل العلــم لا يلــزم منــه رجحانــه عنــد 

غيرهــم = دليــلٌ عــى اعتــذاره لمذهــب الحنفيــة؛ وذلــك مــن جهــة "اختــافَ أســس الترجيــح عندهــم 

مقارنــةً بأســس غيرهــم": قــد كانــت ســببًا في اختــاف الترجيــح نفســه بــن الطائفتــن!.

ــدَ الشــيخ ذلــك بقولــه: "وإذا علمــتَ ذلــك: تنكشــفُ لــك حقيقــةُ طعــن الطاعنــن  لذلــك مهَّ

ــم   ــن أصوله ــةُ ع ــأَه الغفل ــم، وأن منش ــاف في زعمه ــون بالضع ــم يحتج ــة؛ بأنه ــا الحنفي ــى معشرن ع

ــس" )1(!. ــذا بالعك ــم، وك ــد غيره ــحٌ عن ــن صحي ــد المحدث ــفٍ عن ــرُبَّ ضعي ــم؛ ف ــلُ بقواعده والجه

))1)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
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)النظرة السابعة(: 
 الاحتمالات الواردة في توجيه قوله بالظنية

ــث.  ــى الحدي ــم ع ــون للحك ــا المحدث ــي شرطه ــا الت ــول ذاته ــة الأص ــراده: ظني ــون م ــا أن يك إم

وإمــا أن يكــون المــراد: ظنيــة مــا ينتــج عــن هــذه الأصــول مــن أحــكامٍ عــى الأحاديــث. ولا شــك 

ي التوجيــهَ  أنَّ التوجيــهَ الثــانَي أهــونُ مــن الأول؛ إلا أن ظاهــرَ العبــارة ومــا يــدل عليــه الســياق: يُقــوِّ

ــان: ــه وقفت الأول. ولي مــع عبارت

الأولى: أن الشــيخ بعــد مــا ذكــر في مقدمــة كتابــه مــا ســبق نقلــه أعــاه = ترجــم للفصــل الأول 

؛ ولــكلٍّ  بقولــه: "في أن تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح الأحاديــث وتحســينها أمــرٌ اجتهــاديٌّ

ــة  ــول بظني ــن الق ــةٌ ع ــا منفكَّ ــة؛ إلا أنه ــاج إلى مناقش ــورةٌ تحت ــألةٌ منظ ــك مس ــذه لا ش ــةٌ")1(؛ وه وجه

الأصــول مطلقًــا.

ــح  ــا التصحي ــى عليه ــي يُبن ــا الت ــول ذاته ــكلام الأول: في الأص ــل ال ــا: أن مح ــه انفكاكه ووج

بحِدَتِــا؛ أمــا الثــاني: فيــا أنتجتــه هــذه الأصــول مــن اعتبــاراتٍ ودقائــقَ وجزئيــات. وهنــاك وجــهٌ 

آخــرُ وجيــهٌ في انفكاكهــا: وهــو أنــه أطلــق القــولَ بالظنيــة في الأول، في حــن حــاول تســويغ الثــاني 

ــات. ــاف الوجه ــاد واخت بالاجته

الثانيــة: أنــه أراد التشــكيك في يقينيــة أصــول المحدثــن بغــرض انتصــاره للأحاديــث التــي خالَفَ 

فيهــا الحنفيــةُ أهــلَ الحديــث تصحيحًــا وتضعيفًــا؛ عــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه في النظــرة الســابقة؛ 

غــر أنــه بهــذا التشــكيك = كأنــه يــرح بــأن الحنفيــة قــد ضارعــوا أئمــةَ الاختصــاص مــن المحدثــن، 

فاســتدركوا عليهــم فيــا أجمعــوا عليــه مــن أصــول، بــل فاقوهــم فخرقــوا إجماعاتِــم!.

))1)المصدر سابق.
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)النظرة الثامنة(:  
الجواب عن قوله في نقاط)1(

النقطــة الأولى: لا نشــك في أن المســائل التــي تنازعــت فيهــا الأمــة في مســائل الديــن = الحــقُّ فيهــا 

واحــدٌ، والـــمُصِيبُ فيهــا واحــدٌ - عــى الصحيــح -، والأجــرُ فيهــا دائــرٌ عــى العــالِ الباحــثِ الــذي 

اســتفرغ جُهــدَهُ ووُســعَهُ في البحــث عــن الحــق؛ بخــاف الـــمُقلِّد. فــإن أصــاب هــذا العــالُِ الحــقَّ كان 

لــه أجــران، وإلا كان لــه أجــرٌ واحــدٌ؛ وهــذا منطبــقٌ عــى مختلــف المســائل العلميــة والعمليــة.

ــم  ــائل عل ــإن مس ــه؛ ف ــى إطلاق ــس ع ــا لي ــوي هن ــيخ التهان ــكاه الش ــا ح ــا: أن م ــود هن والمقص

ــفٍ = لا  ــبٍ ضعي ــج بمذه ــاً، أو له ــولً باط ــى ق ــن حك ــس كل م ــاه؛ فلي ــا قدمن ــةٌ في ــث داخل الحدي

ــن  ــرٍ م ــلُ كث ــك تعطي ــن ذل ــزم م ــه، وإلا ل عي ــدٍ أن يدَّ ــس لأح ــأٌ لي ــذا خط ــه؛ فه ــكار علي ــوز الإن يج

ــنن!.  الس

وهــذا ينطبــق أيضًــا عــى رواة الأخبــار الذيــن رووا أحاديــثَ النبــي H؛ فــإن النــاسَ 

قــد تكلمــوا فيهــم بحــقٍ وباطل. فهــذا مالــكٌ )ت: 179هـــ( وابــن المدينــي )ت: 234هـــ( والبخاري 
)ت: 256هـــ( وغيرهــم؛ ليــس أحــدٌ منهــم إلا هلــك فيــه هالكــون)2(. 

وكذلــك وقــعَ النــزاعُ بــن أهــل الحديــث في مســائلَ مــن هــذا الفــن: فــكان منهــم المتعنَّــتُ الــذي 

يجــرح بأقــل هفــوةٍ تقــع في الراوي: كابــن معــن )ت: 233هـ( وابــن القطــان )ت: 359هـــ( وغيرهما. 

ــي  ــم )ت: 405هـــ( والبيهق ــذي )ت: 279هـــ( والحاك ح: كالترم ــمِّ ــاهلُ والمتس ــم المتس وكان منه

)ت:458هـــ( وغيرهــم. وكان منهــم المعتــدل: كالبخــاري )ت: 256هـــ( وأبي زرعــة )ت: 264هـ(، 

والدارقطنــي )ت: 385هـــ( وغيرهــم؛ وهــذا هــو باعــثُ مــن صنَّــفَ في بيــان حــال الـــمُتكلِّمين في 

الرجــال.

))1)نقــض قواعــد في علــوم الحديــث، لبديــع الديــن الســندي، )ص73-76( و)ص91-99(؛ إرشــاد المســتغيث في الدفــاع عــن أهــل 
الحديــث لأسُــامة العطيــاني، )ص28-47( باختصــار وتــرف وزيــادة في النقــاط الثــاث.

))2)ينظر: ما قاله التاج السبكي في قاعدته في الجرح والتعديل، )ص19( و)ص30(.
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وهــذا منطبــقٌ – أيضًــا - عــى مثــل مــا حــكاه الشــيخ التهانــوي مــن الخــاف الــذي وقــع بــن 

ــف بعــض  البخــاري ومســلم في مســألة اللقــاء؛ فهــي إحــدى المعــارك بــن أهــل هــذا الفــن؛ حتــى ألَّ

ــنَن  ــه: )السَّ ــري )ت: 721هـــ( في كتاب ــيد الفِهْ ــن رُشَ ــل اب ــا فع ــا؛ ك ــتقلةً فيه ــاتٍ مس ــةُ مصنف الأئم

الأبْــنَ والـــمَوْرِد الأمْعَــن في المحاكمــة بــن الإمامــن في الســند المعنعــن(.

فلــو كان الأمــرُ مجــردَ ظــنٍّ عــى مــا زعمــه الشــيخ التهانــوي  لمــا شــنَّع مســلمٌ في مقدمتــه عــى 

الـــمُخالفِ لــه في هــذه المســألة؛ ولمــا جعَــلَ الـــمُخالفَِ مُالفًِــا لإجمــاع أهــل هــذا الفــن في هــذا الباب؛ 

ه عــى المخالــف عــرف ذلــك)1(. حتــى إنهــم قالــوا: إن مقصــده مــن ذلــك:  ومــن طالــع مقدمتــه في ردِّ

الــرد عــى بعــض أكابــر هــذا الفــن ممــن شرطــوا اللقــاء؛ كابــن المدينــي والبخــاري وغيرهمــا)2(.

والمقصــود: أن اســتدلال الشــيخ التهانــوي بــا وقــع الخــاف فيــه بــن البخــاري ومســلم في شرط 

الاتصــال = ليــس حجــة فيــا يذهــب إليــه بــأن أصــول التصحيــح ظنيــة؛ فضــاً عــن أن أحــدًا مــن 

أهــل العلــم بالحديــث قــال بــه، وإذا عُلِــمَ الباعــثُ عــى قولــه: تبــنَّ ضعــف مــا أراد أن يبنيــه عليــه.

ــغَ  ــا بالَ ــة؛ إن ــى الحقيق ــف ع ــح والتضعي ــول التصحي ــا في أص ــلمً لم يختلف ــاريَّ ومس ــم إن البخ ث

البخــاريُّ في التصحيــح في صحيحــه خاصــةً؛ بدليــل احتجــاج البخــاري - في غــر صحيحــه - بمــن 

ــه في قبــول عنعنتهــم بالمعــاصرة وإمــكان اللقــاء)3(. احتــج بهــم مســلمٌ في صحيحــه، واكتفائ

أمــا قــول الشــيخ التهانــوي: "وكــذا خالــفَ ابنُ حبــانَ جمهــورَ المحدثــن في قبــول روايــة المجهول 

والاحتجــاج بهــا  إذا كان الــراوي عنــه وشــيخه كلاهمــا ثقتــن، ولم يكــن الحديــث منكــرًا")4(. 

))1)مــن أقــوى مــا اســتدل بــه مســلمٌ عليهــم: أن الـــمُخالفَِ في ذلــك قــد نــازع إجمــاعَ أئمــة الحديــث في الاعتــداد بعنعنــة الثقــة إذا 
ــه، وكان مــع ذلــك قــد ســلم مــن وصمــة التدليــس. ــه وبــن الــراوي عن أمكــنَ اللقــاءُ بين

))2)ألَّــف شــيخنا أ.د. حاتــم بــن عــارف الشريــف كتابــه: )إجمــاع المحدثــن عــى عــدم اشــراط العلــم بالســاع في الحديــث المعنعــن بــن 
المتعاصريــن( في الــرد عــى دعــوى إجمــاع مســلم ومــن تبعــه. تنظــر: الأدلــة عــى بطــان نســبة هــذا الاشــراط )ص146-77(.

))3)نقض قواعد في علوم الحديث، لبديع الدين السندي، )ص74-75( بتصرف.
))4)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص21(.
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فإنــه يجــاب عنــه: بــأن هــذا الاصطــاحَ - عــى التنــزل بصحتــه)1( - خــاصٌّ بابــن حبــان؛ وليــس 

يعــد مــن مصطلحــات المحدثــن. يقــول ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن 

ــبٌ  ــه = مذه ــن جرحُ ــة إلى أن يتب ــى العدال ــه كان ع ــةُ عين ــت جهال ــل إذا انتف ــن أن الرج ــان م حب

ــبٌ؛ والجمهــورُ عــى خلافــه")2(.  عجي

ثــم لــو أن رجــاً انتحــل مذهــبَ ابــن حبــان، ومشــى عــى قواعــده في تصحيــح الأحاديــث - 

بنــاءً عــى تســمح الشــيخ بــأن الأمــرَ راجــعٌ إلى الــذوق والاجتهــاد - = فــإن الشــيخ التهانــوي يكــون 

قــد وقــع في التناقــض الواضــح!.

بيــان ذلــك: أن الشــيخَ وصــفَ ابــنَ حبــان في موضــعٍ آخــرَ مــن كتابــه - بعدمــا نقــلَ دفــاعَ ابــن 

ه عــى ابــن حبــان في طعنــه لــه - بقولــه: "قلــتُ: فثبَــتَ أن  حجــرٍ عــن الــراوي )ســالم الأفطــس(، ورَدَّ

ابــنَ حبــان متعنِّــتٌ، وأن مثــل هــذه التهمــة لا تؤثــر" )3(!.

فهــذا تناقــضٌ مــن الشــيخ -  -! إذ كيــف يقــرر أن الأمــرَ راجــعٌ إلى الــذوق والاجتهــاد، 

ويستشــهد في مقدمتــه بمذهــب ابــن حبــان الــذي خالــف فيــه المحدثــن = ثــم هــو نفسُــه يَــرُدُّ حكــمَ 

ابــن حبــان في أحــد الــرواة بدعــوى أنــه متعنــتٌ؟!)4(.

))1)المنهجية العلمية تقتضي بسط ذلك وتحريره والتوثق من نسبته؛ مقرونًا بتتبعنا لتطبيقاته في حكمه على الرواة.
))2)لسان الميزان، لابن حجر، )14/1(.

))3)قواعد في علوم الحديث للتهانوي، )ص410(.
ــن  ــلٍ م ــى أص ــا ع ــا منه ــس اختلافً ــن = لي ــلم في المعنع ــاري ومس ــاف البخ ــن اخت ــيخ    م ــه الش ــل ب ــا مث ــواب أن م ))4)الص
أصــول التصحيــح؛ بــل همــا متفقــان عــى أصــل اتصــال الســند؛ وإنــا الخــاف في صــورة: هــل تنــدرج تحــت هــذا الأصــل أم لا؟. 
ــه يُدخِــل المجهــولَ في وصــف  ــازِع في اشــراط أصــل العدالــة؛ لكن ــا؛ فــإن ابــن حبــان لا يُن ومثلــه مــا أورده عــن ابــن حبــان هن
العدالــة؛ لكونــه مســلمً لم يُعــرف فيــه جــرح، ولكونــه مــن قــرون غلــب الصــدقُ فيهــا عــى الكــذب. وعــى هــذا: فــإن الخــاف 

ليــس في الأصــل؛ بــل في صــورٍ تنــدرج تحــت الأصــل. 
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النقطة الثانية: أنه قد تقرر عند أهل العلم أن الخلافَ الذي دبَّ بين الناس إنما يكون على ضربين:

، لا معنى لحقيقته غالبًا. الأول: خلافٌ لفظيٌّ صُوْرِيٌّ

، والصوابُ فيه مع أحد الـمُختَلِفَيْ. الثاني: خلافٌ معنويٌّ حقيقيٌّ

ــم  ــارٍ عنده ــدٍّ ســواء، س ــى ح ــة ع ــة والعملي ــائل العلمي ــعٌ في المس ــه: واق ــافُ بضربي ــذا الخ وه

ــة( التــي منهــا علــمُ مصطلــح الحديــث، ومــن طالــع شــيئًا  ــع العلــوم المســاة: )علــومَ الآل عــى جمي

مــن تصانيفهــم تبــن لــه ذلــك.

والمقصــود: أن علــم مصطلــح الحديــث قــد وقــع في مســائله نــزاعٌ بينهــم؛ حتــى اســتقرَّ العمــلُ 

بــن جهابــذة هــذا الفــن عــى واحــدٍ مــن الأقــوال الـــمُختلَف فيهــا، وصــار الآتي بغــره كالآتي بــيءٍ 

غريــب. فقــد تقــرر عندهــم بالاســتقراء التــام: أن القــولَ المختــارَ لديهــم هــو الحــقُّ دون ســواه.

ه عــى مذاهــب)1(؛  مثــال ذلــك: )الـــمُرْسَل(؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم بالحديــث في قبولــه ورَدِّ

تْ فيــه أقوالُــم بالجملــة: هــو ردُّ الـــمُرْسَل.  والــذي اســتقرَّ

ــاه مــن ســقوط الاحتجــاج بالمرســل والحكــم  يقــول ابــن الصــاح )ت: 643هـــ(: "ومــا ذكرن

بضعفــه = هــو المذهــب الــذي اســتقر عليــه آراءُ جماهــر حفــاظ الحديــث ونقــاد الأثــر، وقــد تداولــوه 

في تصانيفهــم. وفي صــدر صحيــح مســلم: "الُمرسَــل في أصــل قولنــا وقــول أهــل العلــم بالأخبــار ليس 

بحجــة")2(. وابــن عبــد الــر - حافــظ المغــرب - ممــن حكــى ذلــك عــن جماعــة أصحــاب الحديــث. 

ــه: مذهــبُ مالــكٍ وأبي حنيفــة وأصحابهــا - X- في طائفــة" )3(. والاحتجــاجُ ب

والمتحرر عند المحدثين على وجه الإجمال: ردُّ المراسيل. 

))1)بلــغ بهــا ابــن حجــر ثلاثــةَ عــرَ مذهبًــا في نكتــه عــى كتــاب ابــن الصــاح، )546/2-552(. وينظــر بحثــي: )مباحــث في تحريــر 
ثين(. اصطــاح الحديــث الـــمُرسَل، وحجيتهِ عند الســادة الـــمُحدِّ

))2)مقدمة صحيح مسلم، )24/1(.
))3)معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، )ص55-54(.
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وأما على سبيل التفصيل: فقد استقروا على مذهبين: 

 .M الأول(: قبول مراسيل الصحابة(

ــاً  ــا أص ــأن له ــنُّ ب ــبَ يطمئ ــت القل ــنَ جعل ــدَت بقرائ ــي عُضِ ــيل الت ــول المراس ــاني(: قب )الث

صحيحًــا. وهــذان المذهبــان: إنــا جــرى العمــلُ عليهــا بعــد طــول بحــثٍ ونظــر؛ حتــى خَلَــصَ أهــلُ 

ــيل.  ــث المراس ــن في مبح ــن النتيجت ــن لهات ــذا الف ه

ولكــي يتضــح هــذا المثــال المــروب ومــا ينبنــي عليــه مــن الجــواب عــن كلام الشــيخ التهانــوي 

خاصــة = أنقــل كلامَ ابــن رجــب )ت: 795هـــ( فيــا اســتقرَّ عليــه أهــلُ الحديــث فيهــا. يقــول ابــن 

ــا  ــاظ إن ــإن الحف ــاب؛ ف ــذا الب ــاء في ه ــاظ وكلام الفقه ــن كلام الحف ــافي ب ــه لا تن ــم أن ــب: "واعل رج

ــحٍ عــى طريقتهــم لانقطاعــه  يريــدون صحــة الحديــث الـــمُعيَّ إذا كان مُرسَــاً؛ وهــو ليــس بصحي

وعــدم اتصــال إســناده. وأمــا الفقهــاء: فمرادهــم: صحــة ذلــك المعنــى الــذي دلَّ عليــه الحديــث؛ فــإذا 

عضــد ذلــك الـــمُرْسَل قرائــن تــدل عــى أنــه لــه أصــاً = قَــوِيَ الظــنُّ بصحــةِ مــا دلَّ عليــه؛ فاحتُــجَّ به 

مــع مــا احتــفَّ بــه مــن القرائــن؛ وهــذا هــو التحقيــقُ في الاحتجــاج بالمرســل عنــد الأئمــة؛ كالشــافعي 

وأحمــد وغيرهمــا")1(.

والمقصــود هنــا: بيــانُ أن ابــنَ رجــبٍ عــدَّ هــذا الــذي اســتقرَّ عليــه العمــلُ عنــد أهــل الحديــث = 

ممــا لا خــافَ فيــه أصــاً بــن أئمــة الحديــث.

ــا آخــر")2(  ثً ــفُ مُدِّ الِ ثٍ يَُ وعــى مــا ســبق: فــإن قــول الشــيخ التهانــوي: "فــا لــومَ عــى مُــدِّ

ــلُّ لأحــدٍ  ــان الحــقُّ فيهــا؛ فــا يَِ ــا أن مــن المســائل مــا ب ــا قــد علمن ليــس عــى إطلاقــه! والحــال أنَّ

ــلُ في  ــزال يَنتحِ ــم. ومــع هــذا: نجــد أن البعــض لا ي ــه بهــذا العل القــولُ بخلافهــا ممــن لا اشــتغالَ ل

علــوم الحديــث مذاهــبَ باطلــةً يَــرِقُ بهــا إجماعــات أهلــه المختصــن بــه، ويتمحــل في تقليــب القــول 

))1)شرح علل الترمذي، لابن رجب، )187/1(.

))2)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
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الصــادر عــن أحدهــم بــا تمحيــص!.

ــل لــه الشــيخ قولــه: "]إن[ تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح الأحاديــث  ثــم إن ممــا أصَّ

، ولــكلٍّ وجهــةٌ")1(! = وهــو قــولٌ ليــس في محلــه أيضًــا.  وتحســينها أمــرٌ اجتهــاديٌّ

فقــد ســبق أن نبَّهــتُ عــى أن الاجتهــاد عــى ضربــن: فمنــه مــا يســع الخــاف فيــه ومنــه مــا لا 

ــان الحــق؛  ــه بعــدَ بي ــلُّ لأحــدٍ المخالفــةُ في ــه ظاهــرٌ لطائفــةٍ دونَ ســواها، فــا يَِ يســع؛ لأن الحــقَّ في

ــا مــا يكــون ناشــئًا عــن هــوىً وإن ســموه اجتهــادًا؛ إذ لا  وبهــذا يظهــر أن الخــافَ بــن النــاس غالبً

يَصِــحُّ إدخــالُ غالــبِ اجتهاداتهــم في شيءٍ مــن الخــاف المعتــر أصــاً!.

يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(: "... وبهــذا يظهــر أن الخــافَ خــافٌ ناشــئٌ عــن 

ــل ... وإذا صــارَ  ــة والتفصي ــة عــى الجمل ــاع الأدل الهــوى المضــل؛ لا عــن تحــري قصــد الشــارع باتب

الهــوى بعــضَ مقدمــات الدليــل = لم ينتــج إلا مــا فيــه اتبــاع الهــوى؛ وذلــك مخالفــةُ الــرع؛ ومخالفــةُ 

ــدٍّ بهــا في الخــاف المقــرر في  ــوالُ أهــل الأهــواء غــرُ معت الــرع ليســت مــن الــرع في شيءٍ ... فأق

الــرع؛ فــا خــافَ حينئــذٍ في مســائل الــرع مــن هــذه الجهــة")2(.

ــذا مــن  ــائل الحديــث؛ وه ــق في مس ــز التلفي ــه يجي ــوي أن ــم إن الظاهــر مــن كلام الشــيخ التهان ث

ــه لمــن تأمــل كلامــه عــن المســائل المتعلقــة بعلــوم الحديــث؛ وبيــان ذلــك في النقطــة  أعظــم مــا يَلزَمُ

ــة. الآتي

النقطــة الثالثــة: مــن المعلــوم لــدى أهــل العلــم قاطبــةً حرمــةُ التلفيــق في الفقه؛ لا ســيما في المســائل 

التــي كَثُــرَ النــزاعُ فيهــا بــن أهــل القبلــة. ولا أعظــم ضررًا مــن التلفيــق الفقهــي في المســائل المتنــازع 

عليهــا = إلا التلفيــق الحديثــي بقصــد التعصــب للمذهــب والانتصــار لــه؛ حتــى أصبحــت وســيلتُه 

العصريــةُ عــدمَ النكــر عــى )أربــاب مذهــبٍ مــا( فيــا انتحلــوه مــن مســائلَ حديثيــةٍ خالفــوا فيهــا 

))1)المصدر السابق، )ص49(.
))2)الموافقات، للشاطبي، )221/5(.
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جماهــرَ أهــل العلــم بالحديــث؛ فضــاً عــن إجماعــات أئمــة المحدثــن والحفــاظ. 

ــك  ــنٌ في تل ــنَ طاع زُ أن يطع ــوِّ ــه يُ ــه أن ــن ل ــيخ: يتب ــوال الش ــض أق ــوازم بع ــل في ل إن المتأم

ــئِلَ عــن  ــى إذا مــا سُ ــيُّ في صحيحــي البخــاري ومســلم؛ حت ــي طعــن فيهــا الدارقطن الأحاديــث الت

ــقَ مجهــولً، وسُــئِلَ عــن ذلــك = قــال: أنــا  ذلــك = قــال: أنــا عــى مذهــب الدارقطنــي!. وإذا مــا وَثَّ

ــيٌّ عاقــلٌ؛  عــى مذهــب ابــن حبــان في هــذا !. وهــذا هــو عــن التلفيــق المذمــوم الــذي لا يرتضيــه عامِّ

ــة!. ــة والنقلي ــوم العقلي ــتغلٍ بالعل ــةٍ مش ــن بحاث ــاً ع فض

بــل إذا نظــر في حــال راوٍ آخــرَ في أحــد الصحيحــن - وكان هــذا الــراوي ضعيفًــا = قــال: انظــروا 

هــذا راوٍ ضعيــفٌ قــد أخــرج لــه أحــد الشــيخين!. فــإذا سُــئِلَ: قــال: هــذا الــراوي طَعَــنَ فيــه فــانٌ 

وفــانٌ مــن كبــار الأئمــة!. 

ــةٌ؛  ــح والتضعيــف ظني ــه: "ولا شــكَّ أن أصــولَ التصحي ــرُه يفــره الشــيخُ بقول كُلُّ هــذا ونظائِ

ثٍ ومجتهــدٍ يُالـِـفُ فيها غــرَه")1( !.                                                          ث والمجتهــد غالبًــا؛ فــا لــومَ على مُــدِّ مدارُهــا عــى ذوق الـــمُحدِّ

وبقولــه: "فــاذا عــى الحنفيــة لــو خالفــوا كذلــك في بعــض الأصــول؟")2(!.

))1)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
))2)المصدر السابق، )ص21(.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أختم بحثي بأهم نتائجه؛ وهي: 

ــمُ مــن خلالهــا عــى .1	 ــات؛ هــو: )أصــولٌ متفــقٌ عليهــا، يُكَ تعريــف أصــول تصحيــح الرواي

الروايــة بالقبــول(. ومثلــه يقــال في أصــول التضعيــف إلا أنــه يُقيَّــد: )بالــرد(؛ وإذا قيــل أصولهــا معًــا 

= جُِــعَ بينهــا.

أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــةٌ في اشــراطها. وفي الوقــت نفســه: يَغلِــبُ عــى ظننــا الوثوقُ .2	

فيــا ينتــج عنهــا مــن أحــكام. وأمــا القــول بظنيــة اشــراط هــذه الأصــول ذاتهــا، أو بمحــض الظــن 

ر. فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــولٌ مُــدَثٌ غــرُ مُــرَّ

مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة؛ وليــس بمــرضيٍّ أن .3	

يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عنهــا -وهــي يقينيــةٌ في ذاتهــا- بدعــوى الظنيــة والاجتهــاد.

من أهم ما يُنظَِّمُ القولَ بظنية ما ينتج عن أصول تصحيح الروايات: .4	

-	 التفريق بين الظن المحض وغلبة الظن. 

-	 التفريق بين حكم المشتغل المراعي لقواعد المحدثين، وحكم من لم يُعهَد إلينا اشتغالُه.

-	 التفريق بين ما اتفق المحدثون على صحته، وما هو دون ذلك.    

ــة أصــول تصحيــح الروايــات -فيــا أعلــم-: هــو العلامــة الشــيخ ظفــر .5	 أول مــن قــال بظني

أحمــد العثــاني التهانــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعثــه: الانتصــار لمذهــب الحنفيــة، والــرد عــى خصومها.

33



أما التوصيات: فهي:

الحذر من العصبية المذهبية، ومن الميل إلى الباطل والمعاندة فيه ، أو عدم قبول الحق من أهله..1	

ــه مــن .2	 ــه مــن أســانيد الأحاديــث ومتونهــا؛ لكون اســتحضار مــا اتفــق المحدثــون عــى صحت

ــج عنهــا مــن أحــكام. ــح، ومــا ينت ــرة في إعــال أصــول التصحي ــة المؤث ــا الصناعــة الحديثي قضاي

ــول .3	 ــة أص ــا: ظني ــي منه ــوال - الت ــذه الأق ــم ه ــن توظيفَه ــض الطاعن ــاولات بع ــظ لمح التيق

ــة المتفــق  ــا -؛ بغــرض النيــل مــن الســنة المشرفــة، ومــن منهجيتهــا النقدي تصحيــح الروايــات مطلقً

عليهــا.

هذا والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً.
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1- إجمــاع المحدثــن عــى عــدم اشــراط العلــم بالســاع في الحديــث المعنعــن بــن المتعاصرين؛ للأســتاذ 

الدكتــور حاتــم بــن عــارف الشريــف، ط1، 1421 هـــ، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكة 

المكرمة.

2- إرشــاد المســتغيث في الدفــاع عــن أهــل الحديــث؛ لأســامة بــن عبــد الرحيــم بــن محمــود العطيــاني، 

ط1، 2008م، دار العلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع.

3- الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب الإمــام الأعظــم؛ لزيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم الحنفــي، 

ــب  ــرات، ط1، 1419هـــ - 1999م، دار الكت ــا عم ــه: زكري ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

ــروت. ــة - ب العلمي

4- أصــول التصحيــح والتضعيــف، للدكتــور عبــد الغنــي بــن أحمــد بــن جــر بــن مزهــر التميمــي،          

بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســامية، العــدد: 41.

ــوض  ــد ع ــق: محم ــروي، تحقي ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــة؛ لأبي منص ــب اللغ 5- تهذي

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــب، ط1، 2001م، دار إحي مرع

ــق:  ــي، تحقي ــافعي المطلب ــان الش ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــالة؛ لأبي عب 6- الرس

ــة الحلبــي - مــر. الشــيخ أحمــد شــاكر، ط1، 1358هـــ -1940م، مكتب

7- ســرة الإمــام البخــاري .. ســيد الفقهــاء والمحدثــن؛ لعبــد الســام بــن محمــد المباركفــوري، ط1، 

1422هـــ، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة المكرمة.

8- شرح علــل الترمــذي؛ لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن، المعــروف بـ)ابــن رجــب(،     

ــار - الأردن. ــة المن تحقيــق: د. همــام عبــد الرحيــم ســعيد، ط1، 1407هـــ - 1987م، مكتب
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9- شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم؛ لنشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي،                                                                                                                                          

تحقيــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري، ومطهــر بــن عــي الإريــاني، ود. يوســف محمــد عبــد الله، 

ــق. ــر - دمش ــروت، ودار الفك ــاصر - ب ــر المع ط1، 1420هـــ -1999م، دار الفك

10- الصحيــح = )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(؛ لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد 

البُســتي التميمــي، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، ط1،  1408هـــ - 1988م، مؤسســة الرســالة - بــروت.

ــوي،             ــد اللكن ــن محم ــي ب ــد الح ــنات عب ــاني؛ لأبي الحس ــر الجرج ــاني في شرح مخت ــر الأم 11- ظف

ــدوي، ط2، 1430هـــ - 2009م،  ــن الن ــي الدي ــه : د. تق ــق علي ــه وعل ــرج نصوص ــه وخ حقق

ــر. ــة والن ــان للطباع ــة الري ــع مؤسس ــدوي، توزي ــن الن ــيخ أبي الحس ــز الش ــورات مرك منش

12- الفــروق في اللغــة؛ لأبي هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل العســكري، حققــه وعلــق عليــه:       

محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة.

13- قاعــدةٌ في الجــرح والتعديــل؛ لأبي نــر عبــد الوهــاب بــن عــي، تــاج الديــن الســبكي، ضمــن 

كتــاب )أربــع رســائل في علــوم الحديــث(، تحقيــق: الشــيخ عبد الفتــاح أبــو غــدة، ط5، 1410هـ،                       

دار البشــائر - بــروت.

14- القطــع والظــن عنــد الأصوليــن: حقيقتهــا ، وطــرق اســتفادتهما ، وأحكامهــا، للدكتــور ســعد 

بــن نــاصر الشــثري، ط1 ، 1418 هـــ، دار الحبيــب - الريــاض.

ــيخ               ــق: الش ــوي، تحقي ــاني التهان ــد عث ــف أحم ــن لطي ــد ب ــر أحم ــث؛ لظف ــوم الحدي ــد في عل 15- قواع

ــروت ــب، ب ــامية - حل ــات الإس ــة المطبوع ــدة، ط5، 1404هـــ، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

16- الكفايــة في علــم الروايــة؛ لأبي بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، المعــروف بـ)الخطيــب البغــدادي(، 

حققــه: أبــو عبــدالله الســورقي، وإبراهيــم حمــدي المــدني، المكتبــة العلميــة - المدينــة المنــورة.
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ــارف  ــرة المع ــق: دائ ــقلاني، تحقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــزان؛ لأبي الفض ــان المي 17- لس

ــروت. ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعظم ــد، ط2، 1390هـــ - 1971م، مؤسس ــة بالهن النظامي

ــن  ــد الرحم ــع: عب اني؛ جم ــرَّ ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاوى تق ــوع فت 18- مجم

بــن محمــد بــن قاســم، 1416هـــ - 1995م، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف -             

ــورة. ــة المن المدين

ــي،  ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر؛ لأبي العب ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن 19- المصب

ــة. ــة العصري ــيخ، المكتب ــف الش ــق: يوس ــة و تحقي دراس

20- معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة؛ للدكتــور أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، ومعــه فريــق عمــل، 

ط1، 1429هـــ/ 2008م، عــالم الكتب.

21- معرفــة أنــواع علــم الحديــث؛ لأبي عمــرو عثــان بــن صــاح الديــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري، 

تحقيــق: أ.د. نــور الديــن عــر، 1406هـــ - 1986م، دار الفكــر - دمشــق، دار الفكــر المعــاصر - 

بــروت.

22- مقاييــس اللغــة؛ لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، تحقيــق:                                 

عبــد الســام محمــد هــارون، 1399هـــ - 1979م، دار الفكــر.

23- المنتخــب مــن الإرشــاد في معرفــة علــاء الحديــث )= مطبــوع باســم الإرشــاد(؛ لأبي يعــى الخليــل 

بــن عبــد الله الخليــي، تحقيــق: د. محمــد ســعيد عمــر إدريــس، ط1، 1409هـــ، مكتبــة الرشــد - 

الريــاض.

24- المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث النبــوي؛ لأبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم ابــن جماعــة، 

تحقيــق: د. محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، ط2،  1406هـــ، دار الفكــر - دمشــق.

25- الموافقــات في أصــول الشريعــة؛ لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد الشــاطبي، حققــه: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1،  1417هـــ - 1997م، دار ابــن عفــان.
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26- نقــض قواعــد في علــوم الحديــث؛ لبديــع الديــن بــن إحســان اللّ بــن رشــد الله الســندي، قــدم لــه 

وعلــق عليــه: صــاح الديــن مقبــول أحمــد، ط1، 1424هـــ - 2003م، مؤسســة غــراس للنــر 

والتوزيــع - الكويــت.

ــة؛ لأبي الحســن إبراهيــم بــن عمــر، برهــان الديــن البقاعــي،  ــة بــا في شرح الألفي 27- النكــت الوفي

تحقيــق: د. ماهــر ياســن الفحــل، ط1، 1428هـــ - 2007م، مكتبــة الرشــد نــاشرون.

28- النكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح؛ لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: 

ــة  ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــي، ط1، 1404هـــ - 1984م، ع ــادي المدخ ــن ه ــع ب د. ربي

ــة. ــامية بالمدين الإس

الموسوعات الإلكترونية

1- حرف للكتب التسعة؛ الإصدار )2.1(.

2- الشاملة المكية؛ الإصدار )3.64(.

3-  الشاملة الذهبية؛ الإصدار )3.65(.
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